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انات الثقافات س  في السائدة والفلسفات والد این المجتمعات. وهو ما انع بوضوح على الصعید القانوني؛ إذ نجد ت
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The Legal Frameworks for the of Human Embryos Use in Scientific 
Research between Prohibition & Permissibility 

Summary: 
Scientific research has  proved  that  the use of human embryos in the medical 

field cures many incurable diseases, but given the fears  around the subject,  the legal 
position has diverged, either internationally because of differences ere of culture, 
religions and philosophies, or internally where divided  between partisans, opens and 
authorizing it according to objective conditions. 
Keywords: 
Human embryo, embryonic stem cells, scientific research, clinical studies. 
 

Le cadre juridique de l'utilisation d'embryons humains dans  
recherche scientifique, entre interdiction et permission 

Résumé : 
Les recherches scientifiques sur les embryons humains ont prouvé leur efficacité 

sur plusieurs maladies, jadis, incurables, mais suscitent, d’un autre côté, des 
incertitudes d’ordre éthique et moral. Au niveau interne on peut identifier entre pays 
qui autorisent les recherches sur les embryons, ceux qui interdisent toute recherche en 
la matière, et les pays intermédiaires qui ouvrent la voie à un grand nombre de 
recherches  sous contrôle très strict. 
Mots clés:  
Embryon, cellules souches, recherches scientifiques. 
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  مقدمة

ي إلى مجال  ان شرة من المجال الآلي والم حوث والابتكارات ال اتطورت ال ومن أهم ما ، البیوتكنولوج
ا الجعنه الابتكارات البیوتكنو  أسفرت ة للخلا ة؛ الاستخدامات العلاج ةذلوج ا نجا ،ع في  حهاوالتي ثبت علم

ة؛  ؛علاج الكثیر من الأمراض تة الدماغ ي؛ الس ات النخاع الشو مر؛ إصا مرض الشلل الرعاش؛ الزها
ات المفاصل؛ السرطان.  ر والحروق؛ التها   أمراض القلب والس

الغ ة من الشخص ال ا الجذع ن أن تؤخذ من أجنة ، أو منتؤخذ الخلا م ما  مة،  الحبل السر أو المش
ام، یتم الحصول علیها استخدام  عن طر شرة عمرها من ثلاثة إلى خمسة أ الإخصاب في المختبرات، 

ة تتحول إلى جنین  النطف ضات مخص ا  یتم الحصوللإنتاج بو ةعلى الخلا منه، أو من الأجنة  الجذع
ة، أو من الأجنة المجهضة أوالمستنسخة بوسائل ا   الأجنة الساقطة(المیتة).   لهندسة الجین

ا الج ةذتستخدم الخلا قا ذالمأخو  ع حوثة من الجنین على النحو الموضح سا ة في  في ال والتجارب العلم
ة  ة وحتى طب ة ودین عة أخلاق ة زو . وقد أثارت هذه التقن سبب المجال الطبي أو في مجال العلاج والتداو

ة، لها قدسیتها واحترامها، ومن ثم فإن  فهي تؤخذ من الجنین الإنساني، ،مصدرها اة إنسان ل ح ش الذ 
سبب الآثار  انات، أو  بیر بین الثقافات والد ة هو محل جدل  حوث والتجارب العلم استخدامه في نطاق ال

ن أن یتم است م ن أن تنتج عن الاعتراف بها؛ إذ  م ة التي  نساخ الأجنة وتدمیرها أو إجهاضها من أجل السلب
ن أن تتحول إلى  م ما  اها واستثمارها تجارا لإجراء التجارب علیها، أو استخدامها في العلاج،  استخدام خلا

مي الضمیر.   تجارة مرحة لد الأشخاص عد
حو  ة في ال ة الجنین ا الجذع ة؛ وجدت أمام هذا الجدل والمخاوف التي أثارها استخدام الخلا ث العلم

عة حساسة ومعقدة توجب علیها التدخل لوضع إطار قانوني  التشرعات نفسها أمام نازلة مستجدة ذات طب
اج من الضمانات والحقوق التي تضمن ترشید هذا  اته وجسده، ووضع س ة للجنین في ح ینظمها، وذلك حما

حد من مخاطرها المحتملة شرة و الموقف القانوني الدولي ما دفعنا للتساؤل عن  وهو .الاستخدام لما ینفع ال
ة، ومد موازنته بین الفوائد المرجوة منها والمخاطر  حوث العلم شرة في ال والوطني من استخدام الأجنة ال

  المحتملة لها؟ 
ة التي یثیرها؛ استوجب الأمر    ال ة عن الإش حث، والإجا ح مختلف جوانب الموضوع محل ال لتوض

ة المنظمة للموضوع الاعتماد ع لى المنهج الوصفي التحلیلي من خلال استعراض مختلف النصوص القانون
اینا في المواقف المستقاة من النصوص  حو ت انا، لأن الموضوع  ما اعتمدنا المنهج المقارن أح وتحلیلها، 

حثین حیث خصصنا ا م الدراسة إلى م ة، وتقس ة والوطن ة الدول ة م لعرضلأول القانون وقف النصوص القانون
ة ة من مسألة الدول م ة منها أو الإقل ةااستخدام ، سواء العالم حوث العلم شرة في ال ، في حین لأجنة ال

ة منلمناقشة موقف الثاني  حثلمخصصنا ا این بین معارض ومجیز  التشرعات الداخل الموضوع، والذ ت
ة.    شرو موضوع
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ة بین الموقف القانون :حث الأولالم شر ة على الأجنة ال حاث العلم ي الدولي من الأ
م   الغموض والتنظ

اةتضمنت  ة لحقوق الإنسان التنصص على ح الإنسان في الح ة النصوص الدول دون أن تُصرّح  ،غالب
ة لحقوق الإنسان ة الأمر ة للجنین من عدمها، إذا ما استثنینا الاتفاق لة جعل مسأ ذاوه 1،شمول هذه الحما

ة غامض حوث والتجارب العلم ة ةاستخدام الجنین في ال ة القانون ة  ،من الناح سواء في النصوص العالم
ي  )،المطلب الأول( التحدید على المستو الأورو ة و م   ).المطلب الثاني(أو الإقل

  
ة: المطلب الأول شر حوث على الأجنة ال ة من ال ة العالم   موقف النصوص القانون
ن م المجال الطبي والصحي  لا  ما ما تعل  ة، لاس اهتمامات القوانین الداخل ار تأثر القانون الدولي  إن

اس على موضوع  ة، لما له من انع ا الجنین شرة أو الخلا حاث على الأجنة ال للإنسان، خاصة موضوع الأ
ة الح في الكرامة الإنسان اطه  الإعلان العالحقوق الإنسان وارت ، الذ أدرج الح 2مي لحقوق الإنسان، بدءً 

اة، ة 4ومرد ذلك أن الكرامة أساس حقوق الإنسان 3في الكرامة قبل الح في الح ، إلا أن مفهوم الكرامة الإنسان
ة وخطورة في حال  ة یزداد أهم عاده. ولعل الح في الكرامة الإنسان أ ه أو  ن الإحاطة  م قى غامضا ولا  ی

ة على الضعف الإنساني، أ  ستوجب معه الحما ه، مما  ون الإنسان معرضا للانتهاك والاعتداء عل عندما 
افة  ة من  شر لوجدناه في أشد الحاجة للحما اة الكائن ال الوجه الذ یدفع عنه الانتهاك، وإذا تأملنا في دورة ح

ون ف رامته في المرحلة التي  اته وتهدر  ال الانتهاكات التي قد تفقده ح   یها جنینا في بدء تخلقه.أش
اب وتحاشي الإعلان التنصص الصرح على شمول الح في  قى ذلك تقدیر ذاتي في غ اة لكن، ی الح

ذا  للجنین ، و شر صال الجانب  عدم التنص ا الموضوع  ة، لارت اة الإنسان الأخلاقي على مرحلة بدء الح
ستحیل معه الو  والدیني اینا  شأنه ت این الدول  ه.وت ع جوان ة تنظم جم غة توافق   صول إلى ص

                                                            
ه المؤرخـــــة فـــــي - 1 ـــــة ســـــان خوســـــ ـــــة لحقـــــوق 1969نـــــوفمبر  22اتفاق ـــــة الأمر تـــــنص فـــــي  التـــــيالإنســـــان، ، متضـــــمنة الاتفاق

ــــى ــــى صــــراحة عل ــــرة الأول عــــة الفق ــــه مادتهــــا الرا ــــانون، أن ــــه الق حم ــــه محترمــــة. هــــذا الحــــ  ات :"لكل إنســــان الحــــ فــــي أن تكــــون ح
ة..." صـــــورة تعســـــف اتـــــه  حـــــرم أحـــــد مـــــن ح ل عـــــام منـــــذ لحظـــــة الحمـــــل، ولا یجـــــب أن  شـــــ ـــــة متـــــاح  و علـــــى الموقـــــع نـــــص الاتفاق

 http// :www.1.umn.eduالتالي: 
ة العامة للأمم المتحدة بتارخ 3-ألف (د 217لائحة ال- 2 سمبر  10) الصادرة عن الجمع المتضمنة اعتماد الإعلان  1948د

 العالمي لحقوق الإنسان. 
ن في الكرامة والحقوق، وقد  -3 ع الناس أحرارا ومتساو تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:" یولد جم

عضا بروح الإخاء".وهبوا العق عضهم  عاملوا   ل والوجدان وعلیهم أن 
اجة الإعلان- 4 ة الثابتة  :جاء في دی حقوقهم المتساو شرة و ع أعضاء الأسرة ال الكرامة المتأصلة في جم ان الاعتراف  " لما 

 هو أساس الحرة والعدل والسلام في العالم...".
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شر جاء  ة، وثار الإعلان العالمي للجینوم ال في الفترة التي اتضحت فیها معالم الابتكارات البیوتكنولوج
حث، ل شر محلا للتجرة وال قة ا نجده یتضمن ذشأنها الكثیر من الجدل، لأنها جعلت الجسد ال ادئ وث م

ة  حوث العلم ال شر الصلة  حث العلمي في إطار احترام ، التي تُجر على الكائن ال حیث أكد على حرة ال
ة، وذلك في المادة    .5منه 10حقوق الإنسان والكرامة الإنسان

حد ذاته،  ة  ما یبدو فضفاضا وغامضا غموض الح في الكرامة الإنسان إضافة إلى هذا الإطار، الذ و
حث العلمي حرة ال انت تهدف إلى تخفیف الآلام وتحسین صحة  ،على الأجنة اعترف الإعلان  طالما 

ل 6الأفراد حث  ة الملائمة لممارسة أنشطة ال رة والماد ة حرة اتخاذ التدابیر الف ، وترك للتشرعات الوطن
حوث فا المجال، مع ذحرة في ه ة لتلك ال ة والاقتصاد ة والاجتماع ة والقانون ط الأخلاق ي إطار مراعاة الضوا

ادئ التي ینص علیها هذا الإعلان   .7الم

ة وحتى لو لم  حوث العلم شرة في ال استخدام الأجنة ال لاحظ من نصوص هذا الإعلان، اعترافه 
التالي تخضع للإطار العام  ،یخصها بنص صرح م، و التنظ شر الذ خصه  إلا أنها تنطو ضمن الجینوم ال

ة.، وهو حوثالذ یجب أن تتم ضمنه هذه ال ة والكرامة الإنسان   احترام حقوق الإنسان والحرات الأساس
منع الإعلان  قید شرة بتحسین صحة المرضى والتخفیف من آلامهم، وهذا ما  استخدام الأجنة ال

شرة، ولكنه لم یتخذ موقف ة وتجارة لما في ذلك من مخاطر تهدد السلالة ال  اواضح ااستعمالها لأغراض صناع
ة شأ ة الهندسة الوراث استخدام تقن ة، خاصة تلك التي تستنسخ  ا الجذع ن مصدر الأجنة التي تؤخذ منها الخلا

م هذا الجانب  وت الإعلان عن تنظ ن تبرر س م ة في المختبرات.  ل عام عن  ونهوتلك المخص ش تحدث 
شر  ه الجنین، دون أن  الجینوم ال ا ما ف الخلا ام خاصة  ة، إضافة إلى أنه ترك یورد أح ة الجنین الجذع

ة، وفي هذا اعتراف  ة والقانون ة والأخلاق ه، بناء على مرجعیتها الدین ة حرة الفصل ف للتشرعات الوطن
شأنه ات السائدة فیها. ،الاختلافات القائمة بین الدول  انات والفلسفات والأخلاق   والتي مردها الد

                                                            
شر  - 5 شأن الجینوم ال و في الدورة التاسعة والعشرن في  الإعلان العالي  نوفمبر  11وحقوق الإنسان، الصادر عن الیونس

القرار 1997 ة العامة للأمم المتحدة  سمبر  09المؤرخ في  53/152، المعتمد من طرف الجمع التي نصت على ما ، 1998د
م حوث ولاس قات ال شر ولا لأ من تطب المجین ال حث یتعل  ا وعلم الوراثة والطب، یلي:"لا یجوز لأ  ا في مجالات البیولوج

ة لأ فرد أو مجموعة أفراد".  ة والكرامة الإنسان علو على احترام حقوق الإنسان والحرات الأساس على نص الإعلان متاح أن 
 www.ohchr.orgالموقع التالي: 

شـــــــر وحقـــــــوق الإنســـــــان 12تـــــــنص المـــــــادة  -6 شـــــــأن الجینـــــــوم ال حـــــــث مـــــــا یلـــــــي علـــــــى مـــــــن الإعـــــــلان العـــــــالمي  : "إن حرـــــــة ال
 ، شــــر ــــالمجین ال حــــوث الخاصــــة  قــــات ال غــــي أن تتــــوخى تطب ن ــــر و ــــة الف عــــة مــــن حر ــــة نا اللازمــــة لتقــــدم المعــــارف، هــــي حر

شرة جمعاء". ا وعلم الوراثة والطب، تخفیف الآلام وتحسین صحة الفرد وال قاتها في مجالات البیولوج ما تطب  ولاس
ـــــة لممارســـــة  14تـــــنص المـــــادة  - 7 ـــــة الموات ـــــة والماد ر ـــــة الظـــــروف الف ـــــدابیر الملائمـــــة لتهیئ ـــــدول الت غـــــي أن تتخـــــذ ال ـــــى:" ین عل

حـــــوث  ة لتلـــــك ال ـــــة والاقتصـــــاد ـــــة والاجتماع ـــــة والقانون حـــــوث فـــــي مجـــــال ممارســـــة حـــــرة ومراعـــــاة المتضـــــمنات الأخلاق أنشـــــطة ال
ادئ التي ینص علیها هذا الإعلان".  في إطار الم
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ذلك الدول المت ة لهألزم الإعلان  ة  ،بن ة الموات رة والماد اتخاذ التدابیر الملائمة لتهیئة الظروف الف
حث في هذا المجال،  ة لل تخصص میزان ة،  ة الجنین ا الجذع حوث في مجال الخلا لممارسة أنشطة ال
بیر م شر المتخصص، إضافة إلى تدبیر على قدر  حوث والتجارب وتأهیل العامل ال ن ومؤسسات ومخابر ال

حوث. رة للابتكارات الناتجة عن هذه ال ة الف ة حقوق الملك ة هو حما   الأهم
التالي دفع عجلة التقدم  ، و ر م المزد من العطاء الف ة حقوق المبتكر تدفعه لتقد ما من شك أن حما

ة ال ة حقوق الملك حما مراعاة الجانب المتعل  رة للمبتكرن في العلمي والتكنولوجي، لذا ألزم الإعلان الدول  ف
رة نجده یؤهل الاختراعات في  ة الف هذا المجال العلمي. وإذا عدنا للقانون الاتفاقي الدولي المنظم لحقل الملك

ا  للحصول على براءة اختراع مدتها عشرن سنة على الأقل من تارخ إیداع طلب حمایتها مجال البیوتكنولوج
اتب البراءات المختصة ة للتطبی الصناعي، والخطوة الابتكارة استنادا إذا استو  لد م فت شر الجدة والقابل

رة 1فقرة  27لنص المادة  ة الف حقوق الملك ة الجوانب التجارة المتعلقة  رست الاعتراف  8،من اتفاق التي 
ة من خلال نصها على وجوب منح البراءة لكل الاختراعات الت الاختراعات البیوتكنولوج ي تستوفي القانوني 

ة ة المطلو س الحما ة للاستغلال الصناعي، مقای ان المجال التكنولوجي  من جدة ونشا ابتكار وقابل مهما 
ه   .الذ تنتمي إل
ة والمتقدمة والناشطین ذأثار ه ة براءة الاختراع الكثیر من الجدل بین الدول النام شمول ا المبدأ المعروف 

فذل، في مجال حقوق الإنسان ة للمادة ا أض عض أوجه  27ت الفقرة الثان ة، حیث تضمنت  المرونة من الاتفاق
البراءةالتي تسمح  ة  عض الابتكارات من الحما عاد  است تتعارض مع النظام العام تلك التي  ؛للدول الأعضاء 

شر  طرق التشخص والعلاج والجراحة اللازمةتتعل أو الأخلاق الفاضلة على أراضیها أو تلك التي  لمعالجة ال
البیئة. ات، أو تحدث ضررا شدیدا  اة وصحة الإنسان أو الحیوان أو الن ح ذا تلك التي تمس    أو الحیوانات، و

انت ه ة تسمح لتشرعات الدول الأعضاء  2فقرة  27ه الاستثناءات التي أقرتها المادة ذوإن  من الاتفاق
عاد الابتكارات الخاصة بجسم الإنسان ومشتق صورة إلا أنها وردت  ،اته وعناصره من مجال براءة الاختراعاست

ة جوازة ست إلزام ة ول البراءات حول نطاق حما ة المتعلقة  این التشرعات الوطن ، وهو ما أد إلى ت
ةوتالاختراعات البی قة هذا الموقف الفضفاض . 9كنولوج شر في الحق عزّز - للإعلان العالمي للجینوم ال الذ 

                                                            
ة  -8 س (اتفاق ة تر اتفاق رة، وتعرف  ة الف حقوق الملك ة الإنجلیزة tripsالجوانب التجارة المتصلة  ) اختصارا للتسم

Agreement on trade related aspects of intellectual property rights عها في ، ودخلت 1994أفرل  15، تم توق
 .1995جانفي  1حیز النفاذ في 

رة  2رة فق 27راجع: المادة  -9 ة الف ذلك: أحمد حسام الصغیر: الملك التجارة،  ة الجوانب التجارة المتصلة  من اتفاق
ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر ة والتشرعات الوطن ات الدول ام القضاء والاتفاق ة في ضوء آراء الفقهاء وأح ا الحیو والتكنولوج

 .  94-95، ص ص 2015مصر، 
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عدة عوامل أهمها؛ عامل الاختلاف الأخلاقي والدیني  أملته- التوافف المجتمع الدولي حول المسألة بدل اختلا
  والثقافي بین الدول، وتفاوتها في مستو التقدم العلمي والتكنولوجي خاصة في المجال الطبي.  

  
حوث على الأجـالأطر القان :لب الثانيـالمط ة لل ة على المـنة البـون و ستـشر
م ي)ـالإقل   ي(الأورو

ة رقدر المستطاع  حاولت الدول الأورو شر من  وفي وقت م ة الجنین ال ة لحما وضع الأطر القانون
ة أوفییدو ة سواء في اتفاق الكرامة الإنسان ة الماسة  قات الطب ت اأو من خلال القرار )، الفرع الأول( التطب

ة عض الهیئات الأورو   ).الثانيالفرع (الصادرة عن 
  

شر في الفرع الأول:  رامة الكائن ال ة حقوق الإنسان و ة الجنین الواردة في اتفاق ادئ حما م
اء والطب قات علم الأح   مواجهة تطب

اء والطب قات علم الأح شر في مواجهة تطب رامة الكائن ال ة حقوق الإنسان و ما  -10لم تحسم اتفاق أو 
ة أوفییدو  ة -تسمى اتفاق ان م الداخلي إم تها للتنظ ة وتر ة الجین ا الجذع حوث على الجنین أو الخلا إجراء ال

ة ملائمة للجنین .لكل دولة ة من شأنها تأمین حما ادئ وقواعد قانون المقابل م المادة ، حیث رتبت لكنها تبنت 
رامته وهو التزاما على عات الدول الأعضاء منها الأولى  ة الكائن الإنساني، و ته، وأن تضمن لكل حما
دون تمییز- شخص  ا والطب. - و قات البیولوج ل حقوقه وحراته الأخر في مواجهة تطب   احترام تكامله و

ة مبدأ هام رست ة من الاتفاق ة الجنین المادة الثان ة أو سمو الكائن یتعل  من شأنه تعزز حما أولو
شر والتي یجب  الإنساني ة الكائن ال ة في ومصلحة ورفاه تغلیبها على مصلحة المجتمع والعلم، لتمنع الاتفاق
ةالفقرة  ةمن نفس المادة  الثان شر حث العلمي إنشاء أجنة  لأن ذلك یتنافى والكرامة  ،من أجل ال

ة ز القانوني للجنین وما 11الإنسان ة تحاشت الخوض في مسألة المر .نلاحظ من خلال هذه النصوص أن الاتفاق
ن أن یترتب ع ه من اختلاف م "، بدلا من  هاالدول، لكنبین مواقف في الل شر استعملت مصطلح "الكائن ال

ة لتشمل الأجنة. ما أنها منعت استنساخ الأجنة لاستخدامها في مصطلح "الإنسان" مما یوسع من مجال الحما
ه ة، و حوث والتجارب العلم شأنها الكثیر من الجدل.ذال   ا تكون فصلت في مسألة ثار 

  
  

                                                            
10-La Convention pour la Protection des Droits de l’Homme et la dignité de l’être humain 
à l’égard des applications de la biologie de la médecine, juin 1996, www.coe.int/fr/ 
11-Article 02 de la convention dispose: « L’Etre humain doivent prévoir sur le seul intérêt  
de la société et la science » . 
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ةالفرع الثاني:  ة الجنین في قرارات الهیئات الأورو حما ادئ المتعلقة    الم
شرة؛ جعل  حاث على الأجنة ال ة اتجاه مسألة إجراء الأ ة للدول الأورو این مواقف التشرعات الداخل ت

ي قرارا في  ة تبد آراءها في هذا الموضوع، حیث أصدر البرلمان الأورو  2000سبتمبر  07الهیئات الأورو
ة حوث العلم ح الاصطناعي في إجراء ال   . 12قضي برفض استخدام اللقائح الفائضة عن التلق

ي ما قام  ل الاتحاد الأورو ة في الفترة ما بین بتعلی تمو ة الجنین ا الجذع حاث على الخلا - 2003الأ
ي 200613 حث والتطور الأورو ال .من جهتها حددت اللجنة DPCR14في نطاق البرنامج السادس المتعل 

ة لحقوق الإنسان في رأیها رقم  ة  15الأورو حالواجب احترامها في االجوانب الأخلاق ا الواقعة  ثو ل على خلا
شرة واستعمالها، بتارخ  ادئ جوهرة  واعتبرتها 2000نوفمبر  14المنشأ ال م م حاثتح ، إجراء مثل هذه الأ

  التالي: وهي
شرةمبدأ احترام الكرا -  ؛مة ال
حث -  ؛مبدأ حرة ال
 ؛مبدأ العدالة والإخاء -
حث ضرورة ولازمة من أجل تحقی الأهداف المرجوة، و  - ن لا تكون أمبدأ التناسب (یجب أن تكون طرق ال

 هناك طرق أخر بدیلة).
أت بجدید ،لكن ادئ التي جاءت في  ،على ما یبدو لنا أنّ هذا الرأ لم  الإعلان إنما هو إعادة تأكید  للم

ة أوفییدو  شر أو ما ورد في  اتفاق شأن المجین ال رناها آنفا –العالمي   .-التي ذ
ة لحقوق الإنسان  ضاأكدت اللجنة الأورو حث العلمي یثیر مشاكل  أ ات ال شرة لغا أن استحداث أجنة 

شرة وإضفاء صفة المادة عل اة ال ة على طر تسو الح ل خطوة إضاف ش ه فإنه من خطیرة، و یها، وعل
ا قبول مثل ذلك الأمر ما دام هناك بدیل عنها وهي الأجنة الفائضة، واقترحت ترك مسألة  المرفوض أخلاق
ما اشترطت  ة حول الموضوع،  حوث للقانون الداخلي لكل دولة وذلك لعدم اتفاق الدول الأورو ة إجراء ال ان إم

ةاللجنة مجموعة من الشرو الواجب توافرها ع ة الجنین ا الجذع حوث على الخلا   ، وهي:لى إجراء ال
الأجنة الفائضة -  ؛ضرورة توفر الرضا الحر لأعضاء الأسرة المتبرعة 
 ؛ضرورة الحصول على موافقة السلطة المختصة -
الأجنة الفائضة بدون مقابل - ون التبرع   ؛یجب أن 
ة المتبرعین -  ؛مبدأ الكتمان وسرة هو

                                                            
12-Décision du parlement européen du 07 septembre 2000. www.pe-eu.com 
13-Décision de l’union européen du 30 septembre 2002, www.un.eur.com 
14-PCRD: Programme Cadre relative a la recherche et Développement. 
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ة لنتا - النس ة  حثالشفاف  ؛15ئج ال
ة وتوافر  - اة الخاصة واحترام سرة المعلومات الشخص ستوجب احترام الح مبدأ الاستقلال الفرد الذ 

 .16الرضا
فوتنا في هذا المقام أن ن ة وردلا  ة للمجلس 2000(1352 التوص ة البرلمان ) الصادرة عن الجمع

شرة ة ال ا الجذع حث على الخلا ي حول ال ا  في مصدرت مسألة هامة تتمثل حیث عالج ،الأورو هذه الخلا
شرة تم الذ  ون أجنة  اة تدمیرها، وهوقد  شر في الح عد مخالفا لح الكائن ال ، وفي هذا اعتراف 17ما 

ز القانوني للجنین.اضمني    لمر
  
این مو حث الم ة االثاني: ت عات الداخل ة على الأجنة  منقف التشر حوث العلم ال

ة شر   ال
ا الأجنةیتطل شرة ب موضوع استخدام خلا انت ناتجة عن تجمید الأجنة  ال ة؛ سواء  حوث العلم في ال

ة التي تنظمه ة لوضع الأطر القانون ن تدخل التشرعات الوطن  ،أو عن طر استحداث أجنة قید النشوء والتكو
عدما ظهرت أهمیتها وفعالیتها في العلاج. لكننا نلاحظ اختلاف شأخاصة  ها، وهناك من تا، فهناك من جرمنها 

ها بناء على شرو محددة. لذا سنمیز من خلال هذا المحور بین التشرعات التي تجرم وتمنع استعمال تأجاز 
حاث  ة أو الأجنة في الدراسات والأ ا الجنین ة الخلا حها بتوفر شرو  )،المطلب الأول(العلم وتلك التي تب

ة    ).المطلب الثالث(رض لموقف المشرع الجزائر من الموضوع لنتع )،المطلب الثاني(موضوع
  

ة على المطلب الأول حاث العلم عات التي تمنع إجراء التجارب والأ ة : التشر شر   الأجنة ال
ة  ة الجنین ا الجذع شرة أو الخلا عض التشرعات صراحة أو ضمنا استخدام الأجنة ال في مجال تحظر 

حث العلمي،  الدر ال   ).الفرع الثاني(، والتشرع الألماني )(الفرع الأولاسة منها التشرع التونسي وسنخص 

                                                            
15-Rapport de la commission européenne des droits de l’homme n° 15 du 14 novembre 
2000. 

ـــــم  -16 ـــــي الـــــرأ رق ـــــا المنشـــــأ ف ـــــة حـــــول خلا ـــــة الأورو ـــــر اللجن ـــــا المنشـــــأ  15تقر حـــــث عـــــن خلا ـــــة لل حـــــول الجوانـــــب الأخلاق
شرة واستعمالها الصاد   .2000نوفمبر 14ر في ال

17 -Résolution 1352 du 07 septembre 2003 relative à la  recherche sur les cellules souches 
humains, Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe qui annonce : 
c)- « Le prélèvement de cellules souches embryonnaires implique pour le moment de la 
destruction d’embryons humains, 
d) Les destruction d’êtres humains à des fins de recherche est contraire au droit de tout 
être humain à la vie et à l’interdiction morale de toute instrumentalisation de l’être 
humain »: www.coe .int  
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ع التونسيالفرع الأول:  ة في التشر حوث العلم   حظر استخدام الأجنة في ال
ط  ة وما یرت الطرق الاصطناع م مجال الإنجاب  اقة لتنظ ة الس ة من الدول العر تعد الجمهورة التونس

موجب القانون رقم  ،ةبها من ممارسات طب الطب الإنجابي لسن 93وذلك  . ولأن الإنجاب 200118ة المتعل 
حوث والتجارب؛  ه وجود أجنة فائضة ومجمدة قد تغر العلماء لجعلها محلا لل ة یترتب عل الطرق الاصطناع

ر  ،سارع المشرع التونسي شرة أو اسومن خلال القانون السالف الذ تعمالها لغیر إلى منع إیجاد أجنة 
ة الأغراض التجارة والصناع ة؛  ة،  ؛الأغراض العلاج حوث العلم ع ( حسب ماال ) 7جاء في الفصل السا

حث أو  منع فيما  .19منه شرة بواسطة أنبوب قصد الدراسة أو ال الفصل التاسع منه الحصول على أجنة 
ة على الطب الإنجابي فقط بناء  20،التجرة ان ات نص الفصل الثالث عشر وقصر هذه الإم على مقتض

)13(21.  
ة ظفالمشرع التونسي ح حث ات لأغراض  ة تقن أ ر بنص صرح الحصول على أجنة بواسطة الأنابیب أو 

ة وتجارة، ولم یجزها  ة أو صناع ام الزوجین  إلا للأغراضعلم ة ق ة، ولكن هذا الحضر لا یلغي فرض العلاج
حث، أجنتهما لفر ال منع صراحة في الفصل  التبرع  ر التبرع  13وهو ما جعله  من القانون السالف الذ

  الأمشاج والأجنة.
ة فقط 11أما بخصوص تجمید الأجنة، فقد سمح بها الفصل  ات علاج ، حیث 22من نفس القانون لغا

ون التجمید لغرض مساعدة الزوجین على الإنجاب فقط، وأن یتم بناء على موافقتهما و  م طلب اشتر أن  تقد
ة أو استعمال الفائض منها.     تابي منهما، وهذا ما یجنب تجمیدها لأغراض تجارة أو علم

  
ة  حظر استخدامالفرع الثاني:  شر ع الألمانيالأجنة ال   في التشر

شرة عتبر الأجنة ال من القوانین التي منعت إجراء التجارب على الأجنة  23القانون الألماني المتعل 
شر شرة ملقحة قادرة  08حیث ورد في المادة  ،ةال ضة  شر على أنه:"بو من هذا القانون تعرف المجین ال

                                                            
الطـــــــب 2001أوت  07المـــــــؤرخ فـــــــي  93 القـــــــانون رقـــــــم - 18 ـــــــة  المتعلـــــــ  الإنجـــــــابي، المنشـــــــور فـــــــي الرائـــــــد الرســـــــمي للجمهور

ة، عدد    على الموقع:  2001أوت  07الصادر في 63التونس
http//www.warcati.cawtar.org/documents/pdf  

ع ( -19 الطب الإنجابي 93من القانون رقم  )7ینص الفصل السا منع تكوالمتعل  ات : " شر أو استعماله لغا ن الجنین ال
ة أو قصد انتقاء النسل"  .تجارة أو صناع

شرة بواسطة  93 رقم ) من القانون 9ینص الفصل التاسع ( -20 منع الحصول على أجنة  الطب الإنجابي على ما یلي:"  المتعل 
حث أو التجرة". ات أخر قصد الدراسة أو ال   الأنبوب أو بتقن

الطب الإنجابي 93من القانون رقم  13ل ینص الفص - 21 شر بواسطة على ما یلي:  المتعل  ن الحصول على جنین  م "لا 
طها هذا القانون". ض ما  ات أخر إلا في إطار الطب الإنجابي ووفقا لغایته   الأنبوب أو بتقن

الطب الإنجابي 93من القانون رقم  11ینص الفصل  -  22 ن إجراء تجمید للأمشاج أو الأجنة". على ما یلي:" لا المتعل    م
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حث،  ات ال شرة لغا ة".منع هذا القانون إنشاء أجنة  على النمو منذ اللحظة الأولى التي تم فیها اتحاد الأنو
ا ا منع استیراد خلا المقابل لم یتضمن أ نص قانوني صرح  الكنه  احثون  24لمنشأ إلى ألمان لذا استغل ال

ة تحدیدا) من أجل  ات المتحدة الأمر ة من الخارج(من الولا ا منشأ جنین استیراد خلا الألمان هذه الثغرة وقاموا 
حاث علیها ة في أفرل . 25إجراء الأ ة الجذع استیراد سمح البرلمان الألماني  2002عد صدور قانون الخل

ا المنشأ  حث العلاجيخلا ات ال ة لغا مجموع ،الجنین ط و ة من الوقیده  رهاشرو الضوا   :الآتي ذ
ا المنشأ للجنین -  ؛الموافقة الحرة والصرحة للزوجین على اقتطاع خلا
ون هذا الاقتطاع مجاني دون مقابل -  ؛أن 
حث - ة لمشروع ال ة العلم ات الأهم  ؛إث
حث ه - ة من ال ات أن الغا ر العلم يإث  ؛تطو
قة - ة تسهر على مراعاة تطبی الشرو السا  ؛وجود هیئة رقاب
الغین إلى نفس النتائج التي تؤد إلیها  ألا - تؤد التجارب التي تتم على الحیوانات، أو على الأشخاص ال

ا المنشأ الج ة.نالدراسة على خلا  ین
اس السماح  ا  ة مبررن لم ینته المطاف هنا، حیث طالب الكثیر من العلماء في ألمان ا الجذع تیراد الخلا

ب نظرائهم في دول  ما أنهم وجدوا أنفسهم متأخرن عن ر حاث،  مة تقلل من جودة الأ ا القد ذلك أن الخلا
ا  برطان ة أخر  ة لعلاج  –أجنب ا الجذع مصدر للخلا الاستنساخ العلاجي أو بإیجاد أجنة  التي تسمح 

عض القیود مرة أخر الألماني وهو ما حمل البرلمان  26-عض الأمراض ة على تخفیف  الأغلب على الموافقة 
ما قام بتعدیل التارخ الزمني المحدد لاستخدام  ة،  حاث العلم ة في الأ ا الجذع المقررة على استخدام الخلا

ا ابتداء من  ة التي تم التوصل إلیها خارج ألمان ة الجنین ا الجذع ة  01الخلا   .2007 ما 01جانفي إلى غا
ح ما ظلاحظ أن المشرع الألماني  ة، ف حوث العلم ة للأجنة الألمان في ال ا الجذع ر استخدام الخلا

مجموعة من  ة  ا، وحتى ولو أحا هذه العمل ة مستوردة من خارج ألمان ة جنین ا جذع ان محله خلا حه إذا  یب
ط،  شرةالقائم على التمییز الا لا یبرر موقفه ذإلا أن هالضوا عد من ذ، والعرقي بین الأجناس ال الآثار  

ة في نفوس الألمان من أجل ابتكار جنس  ة الثان تها التجارب النازة خلال الحرب العالم ة التي تر السلب
طر.   مس

                                                             
ا  -  23 ة الأجنة في ألمان حما سمبر  13صدر القانون المتعل    1990د
حي المحاسنة، ا- 24 ة، العدد الثالث، السنة الثامنة محمد  ت ة، مجلة الحقوق الكو شر من وجهة نظر قانون لاستنساخ ال

  .289ص ،2004والعشرون، سبتمبر،
ة، فواز صالح،  - 25 ا الجذع حاث على الخلا ة لإجراء الأ ة والدین مجلة الشرعة والقانون، العدد الخامس الجوانب الأخلاق

  .416ص، 2006جانفي  والعشرون،
ة الهلالي، -  26 ز القانوني للجنین، منشورات الحلبي، لبنان،  علي هاد عط   .183، ص2010المر
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ة المطلب الثاني شر حاث على الأجنة ال ح إجراء الدراسات والأ عات التي تب   : التشر
عض التشرعات إجراء  اها، لكنأجازت  شرة أو على خلا حوث على الأجنة ال اختلفت في الشرو  هاال
احة ط بهذه الإ وسنقتصر في دراستنا على نموذجین من هذه التشرعات، وهما التشرع ، والضمانات التي تح

ا في المجال الطبي م التقدم المسجل وطن ح م هذا المجال  اقا لتنظ ان س )، الفرع الأول(البرطاني الذ 
اره وضعوالتشرع الفرنسي  ة  اعت اما تفصیل قة تنظمأح حوث  ودق   ).الفرع الثاني(هذه ال

  
حوث الفرع الأول:  ع نطاق ال ةتوس شر طانيفي  على الأجنة ال   القانون البر

ا الجعد  احة استعمال الخلا اق لإ حث العلميذالتشرع البرطاني الس ة في مجال ال ة الجنین  سبب ع
عتبر تعاش وتطور الطب الإنجابي في ان ا، حیث  شر  37رقم البرطاني القانون برطان الإخصاب ال المتعل 

أولى القوانین من ، Human Fertilization and Embryology Act27 1990وعلم الأجنة الصادر سنة 
ة على الإنجاب، و ا القانون ذ. ها المجالذفي ه ة التي یجوز وسع من نطاق نظم المساعدة الطب حوث العلم ال
ةفیها ا ة الجنین ا الجذع   ما یلي:  ،ستخدام الخلا

ة - ر تشخص الأمراض الوراث  ؛تطو
ات معالجة العقم - ر تقن حث إلى تطو  ؛أن یهدف ال
ة والإجهاض التلقائي - اب الأمراض التناسل ر المعارف حول أس  ؛تطو
ر الطرق التي تهدف إلى التعرف على المورثات  - ات الشاذة قبل الزرع في الرحمتطو غ   .28.أو الص

حث العلميذأقر ه شرة في ال قیدا یتعل ، ا القانون إضافة إلى التوسع في نطاق استخدام الأجنة ال
شرة، حیث نصت المادة  ة القصو لحفظ وتخزن الأمشاج واللقائح ال في فقرتها الثالثة من  14المدة الزمن

شرة  أن: ة، علىقانون الإخصاب وعلم الأجن ن من خلالها حفظ وتخزن الأمشاج ال م ة التي  "المدة القانون
عة  حددتسنوات". و  10یجب أن لا یتجاوز حدها الأقصى 29المجردة مدة حفظ اللقائح  من نفس النصالفترة الرا
شرة  حد أقصى.ال   بخمس سنوات 

                                                            
27-Human Fertilization and Embryology Act; 01 November 1990, www.en.m.wikipedia.org 

ة، مجلة الشرعة والقانون، العدد  - 28 ا الجذع حاث على الخلا ة لإجراء الأ ة والقانون ة والدین فواز صالح، الجوانب الأخلاق
  .420، ص2006الخامس والعشرون، جانفي 

شرة  -29 شرة  ؛المجردةالأمشاج ال ضات، أما اللقائح ال شرة الملقحة.فالنطف والبو ضات ال الرجوع إلى  قصد بها البو
ضة الملقحة)، وظهور  ة غدة السیولة (انقسام البو ن أن تسمى جنینا قبل نها م حة لا  التفسیر العلمي والطبي، وجدنا أن اللق

حدث قبل الیوم  ا  ودو :اللقاح، راجع عد 14المیزاب العصبي، وهذا لا  ة في قضا سة البرطان دانستان عرض موجز لآراء الكن
، نوفمبر، ة، سلسلة الدورات الدورة العاشرة أغادیر، الرا ة المملكة المغر م ات الإنجاب المطبوعات أكاد م في تقن ، 1986التح

 203ص
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ضمن  ،لكن ة  قاء الأمشاج یبدو أن هذا القید سلاح ذو حدین، فهو من ناح ل قاطع عدم است ش و
لة ة واحتمال  ؛واللقائح في حالة الحفظ والتجمید مدة طو ة وآثار نفس ه ذلك من مخاطر اجتماع لما ینطو عل

ة عي ،من جهة أخر .حدوث تشوهات خلق ادئ العدالة والقانون الطب ات م فتقد لأولو م  إذ من ذا  ؛هذا الح
داالذ یخول لشخص ما أن یتلف ال س مؤ ان هذا الأخیر محتمل الوجود ول ؛ بذور الأولى لشخص مثله ولو 

ن أن  ة التي من المم فتقر إلى الأسس الواقع قة ما هو إلا نشا طبي علمي  فحفظ الأمشاج واللقائح في الحق
ة ه وصف المشروع غ عل ة.  ؛تس ة العلم   إذ لا یوجد ثمة ما یبرره من الناح

دا على  2007سبتمبر  22 أقر مجلس اللوردات في لا على قانون الإخصاب وعلم الأجنة مؤ تعد
حث والتجرب شرة لغرض ال من الفقرة  03حیث نصت المادة  ،الاتجاه اللیبرالي في مسألة استخدام اللقائح ال

ل الأولى 03 شرة متى ظهرت علیها علامة التش حة ال عد وهذه العلا ،أنه:" لا یجوز حفظ أو استخدام اللق مة 
ة یبلغ حدها الأقصى  ه اختلا الأمشاج  14وجودها متحققا بتمام مرور فترة زمن ة الیوم الذ تم ف یوما منذ بدا

حة وتخزنها ضمن  ة، مع عدم احتساب مدة حفظ اللق الأمشاج الأنثو رة    .30یوم" 14الذ
ها  ة في أنبوب وتر حة آدم اء مع ذلك تخلی لق احثین والأط ن لل ام على  07أو  05تنمو لمدة م أ

عاد استخراجها لمدة یوم أو یومین،  03سبیل المثال، ثم تدخل في الحفظ والتجمید لفترة قد تصل إلى  سنوات ثم 
عد ذلك للحفظ والتجمید مرة أخر ما دام عیدوها  ة، ولهم أن  فترة  تولأجل استخدامها في نشاطات العلوم الجین

  .31قصى ولم تتجاوز فترة الحفظ المقررة لها (خمس سنوات)یوما لم تبلغ حدها الأ 14
  

ة في اإحاطة استخدام الفرع الثاني:  شر ط صارمة وفقا الأجنة ال ضوا ة  حوث العلم ع لل لتشر
  الفرنسي

غیره من  –یتمیز القانون الفرنسي  حوث على  أنه-التشرعاتمقارنة  لا في موضوع ال الأكثر دقة وتفص
شر ة الأجنة ال ام التشرع أو من خلال إسهامات المجلس الدستور ومجلس  )،أولا(ة؛ سواء من خلال الأح

ا(الدولة    ).ثان
ةأولا:  ع ام التشر ةالتي تنظم ا الأح شر حوث على الأجنة ال ما قانون ال ضمنت: ل ة ف اما تفصیل الفرنسي أح

حوث الع شرة في ال ة استخدام الأجنة ال مد مشروع ة، بل الأكثر من یتعل  لك فصل في مسألة ذلم
ة أو تجارة، حیث نجده منع صراحة ه من  07فقرة  2141ا الاستخدام في المادة ذاستخدامها لأغراض صناع

                                                            
30-Rapport-bilan- LB de l’Agence de la biomédecine- Etude comparative de 
l’encadrement juridique international- Octobre 2008, 
http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr 

، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مهند صلاح أبو عزة،  - 31 شر ة للجسم ال ة الجنائ   .335ص ،2010الحما
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شرة ظا الحذ. وحسنا فعل المشرع الفرنسي به32قانون الصحة العامة ح اللقائح ال ر الصرح لتجنب أن تص
ة أو    . ةالتجار محلا للتعاملات المال

ما یتعل  ةالاأما ف ة وعلم حث أصل ،ستخدام لأغراض  شرة في  نجده منع  عام استحداث أجنة 
حث والتجارب حسب نص المادة  ات الدراسة وال من قانون الصحة العامة، لكن  08فقرة  2141الأنابیب لغا

استثناء یبرر اللجوء لمثل ه ضا  ا على إجراء ا الاستحداث في حالة موافقذالمادة جاءت أ تاب ة المرأة والرجل 
عة لهما ة  تكون أن ، شر دراسات على الأجنة التا ة منها طب ل اعتداء على الجنین  وألاالغا والحصول تش

  .33موافقة من لجنة مختصةعلى 
ة الواردة  المشرع الفرنسيبیّن  ة الطب وحدودها في المرسوم رقم  08فقرة  2141المادة في مفهوم الغا

شرة 1997ما  27المؤرخ في  97-361 حوث على الأجنة ال ال على  R-152-01في المادة  34المتعل 
ة ة طب حث الذ یجر على الأجنة ذو غا اشرة  -: أنه:"تعد الدراسة أو ال م منفعة م انت تهدف إلى تقد إذا 

ة نجاح زرعه. ،للجنین محل الدراسة انت ترفع من نس ر  - خاصة إذا  انت تهدف إلى المساهمة في تطو إذ 
ة  انت غایتها تعدیل المواصفات الوراث نتفي الهدف الطبي للدراسة إذا  ة على الإنجاب، و ات المساعدة الطب تقن

  للجنین".
ا دون الرضا المسب لأصحابها، وفي  موازاة مع ذلك، أقر المشرع الفرنسي ات على استعمال الخلا عقو

حاث دون الحصول  2151هذا تنص المادة  الفقرة الخامسة من قانون الصحة العامة:"عندما تتم الدراسات والأ
ة  م ة والتنظ ات القانون ونه تم دون الامتثال للمتطل عل  ص أو  سحب الترخ ة  صورة خط قا على الرضا  مس

ع سنوات وغرامة ق السجن لمدة س عاقب مرتكبها    .35أورو" 100000درها أو تلك التي وردت في القوانین، و

الطرق التي تساعد على تقدم الطب والعلاج والتناسل (المادة ظما ح ة إلا  شرة الح ر وضع الأجنة ال
م الفقرة الثالثة من تقنین الصحة العامة)، وهذا النص مدعم  2141 شرة حتى ح حظر الاتجار في الأجنة ال

ة  حث والتجارب الطب ما لهذا  2151المادة الوارد في لغرض ال ة من تقنین الصحة العامة. تدع الفقرة الثان

                                                            
32-L’article l. 2141 .07du C.S.P dispose: « un embryon ne peut être conçu ni utilisé à des fins 
commerciales ou industrielle ». 
33-L’article l2141-8 du code de la santé publique dispose : la conception in vitro d’embryons 
humains à des fins d’étude, de recherche on d’expérimentation est interdite toute expérimentation 
sur l’embryon est interdite. A titre exceptionnel l’homme et la femme formant le couple peuvent 
accepter que soit mener des études sur leurs embryons, leurs décisions est exprimées par écrit, les 
études doivent avoir une pénalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryons elle ne peut 
être entreprise qu’âpres airs conformé de la commission l’article  l2113-1, la commission rend 
publique chaque année la liste des établissements ou s’effectuent ces études, ainsi que leurs projets. 
34-Décret n° 97-613 du 27 mai 1997 relative aux études menées sur des embryons humains in vitro 
et modifiant le code de la santé publique, journal officiel n°126 du 01 juin 1997, p 8623, 
http://www.legifrance.gouv.fr 
35-Article 2151-5 Code de la santé publique ( Loi n° 2004-800) Journal Officiel l de 07 Aout 2004. 
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م منع قانون  ة  29الح ل شرة الزائدة عن الحاجة ولم یرخص  2004جو حث على الأجنة ال الدراسة ه ال إلا 
عتبر أكثر مرونة في قانون  أ ضرر، إلا أن هذا المبدأ  الأخلاق  2004-800التي لا تمس الجنین  المتعل 

ةالحی ة خلال خمس سنوات من صدور أ الذ) 36(و ة الجنین ا الجذع حاث على الخلا ، ونص في المادة هجاز الأ
ق 40 م تطب ة  :"من طرف البرلمانه منه على أن یتم تقی ارات العلم م الاخت ة لتقی تتولى الهیئة البرلمان

شأن المو  م تقرر  ة خلال مدة لا تتجاوز أرع سنوات تقد   .37"ضوعوالتكنولوج
الأجنة  ة التي حددها لها إلى الاتجار  احة عن الغا حرصا من المشرع الفرنسي على أن لا تخرج الإ

شرة اتنص قانون ال ؛ال ) على أن 2152) وفي تقنین الصحة العامة (المادة 15- 1511الفرنسي (الماد عقو
شرة مقابل مال  ه هذا –الحصول على أجنة  ل الذ یؤخذ  ان الش ا  ع سنوات  -المال أ ة س عقو عاقب 

من تقنین  2162من التقنین الجنائي والمادة  17فقرة  511ما نص في المادة  .أورو غرامة 100000و
ع سنوات سجن  س عاقب  ة لأغراض تجارة  شرة الح ة على الأجنة ال الصحة العامة على أن إجراء أ عمل

 أورو غرامة. 100000و
ا:  حوث  موضوع استخدامس الدستور ومجلس الدولة الفرنسي في إسهامات المجلثان ة في ال شر الأجنة ال
ة ة  27أصدر المجلس الدستور الفرنسي قرارا في : العلم ل ار الأجنة  1994جو ه عدم جواز اعت أكد ف

ة الك الأجنة في المختبر احتراما لمبدأ حما ة، ومنع التلاعب  حث ة وسیلة لأغراض  شرة الح ة ال رامة الإنسان
شر  ان ال  .38للك

حثمن جهته ساهم مجلس الدولة الفرنسي  غرض ال حیث  ،في إجازة الدراسات على الأجنة أو استحداثها 
ة على الأجنة الفائضة التي قبل أصحابها التخلي عنها،  حاث والدراسات العلم من أن هذه  شر التأكدأجاز الأ

ا لأ أمراض أو تشوهات قد تصیب الجنین الأجنة التي أجرت علیها الدراسة ل عاد زرعها في الأرحام تجن ن 
  .39لاحقا

ة على  ر المساعدة الطب نّه المجلس في تقرره أنه لا یجب حصر الدراسات على الأجنة في تطو
حث عن علاج للأمراض والسرطانات شمل ال قع على القانون خل  ،الإنجاب فقط، بل یجب أن  وأكد أنه 

حاث على أجنة  ،بین مصلحتینتوازن  ه منع إجراء الأ اة والذ یترتب عل من جهة احترام لحظة بدء الح
ة في الانتفاع بنتائج التقدم  عض الأمراض المستعص الأنابیب، ومن جهة أخر بین ح المرضى والمصابین ب

                                                            
36-Loi n° 800-2004 du 06 aout 2004 relative à la bioéthique,  
http :// www.legifance.gouv.fr. 
37-L’office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST). 
38-Décision n°94-343 /344 du Conseil Constitutionnel le 27 juillet 1994, www.conseil-
constitutionnel.fr 
39-Le Rapport du Conseil d’Etat français, notification des lois de la bioéthique avis du 25 
nov.1999,www.conseil-constitutionnel.fr  
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قة لإجازة إجراء التجارب على الأج، الطبي ة دق نة في إطار قانوني منظم واقترح المجلس وضع شرو قانون
حث، رأ مجلس الدولة أنه لا مبرر لذلك واقترح أن  ة ال شرة لغا استحداث الأجنة ال ما یتعل  وصارم، وف

حاث لمدة خمس سنوات فقط   .40تكون إجراء هذه الأ
  

ةالمطلب الثالث:  حوث العلم ة في ال شر   موقف القانون الجزائر من استخدام الأجنة ال
حثارتأینا  ل  عد استعراض موقف التشرعات من الموضوع ال عن موقف التشرع الجزائر وموقعه من 

ة ،ذلك قت صدور قانون الصحة الجدید  سواء في النصوص القانون أو في نصوص هذا  ،(الفرع الأول)التي س
ة  ه معالم هذه الثورة الطب   .(الفرع الثاني)القانون الذ جاء في وقت اتضحت ف

  
عي لمسألة  الفرع م التشر ة الأول: قصور التنظ حوث العلم ة في ال شر قبل استخدام الأجنة ال
  1141-18رقم  قانون الصحة صدور

ة  ا الجذع شرة أو الخلا م استخدام الأجنة ال ا صرحا یتعل بتنظ لم نجد في القانون الجزائر نصا قانون
ة حوث العلم ة في ال ات0542-85رقم  ة الصحة وترقیتهاسواء في قانون حما ،الجنین  ،43أو في قانون العقو

التجرم في القانون رقم  شرة ومشتقاتها  الأعضاء ال القسم الخامس 0144-09رغم أنه أفرد موضوع الاتجار 
رر  ضع نصا خاصا لحظر الاستخدام  01م الأعضاء"، لكنه لم  ات تحت عنوان:" الاتجار  من قانون العقو

ة.غیر المشروع للخ ا الجذع ة التي تراف مثل هذه  لا ات التقن ولعل مرد ذلك إلى إدراك المشرع للصعو
احثین بهذه الأجنة، والمتمثلة أساسا في  ل ال الاستخدامات بدءا من وجود مراكز متخصصة لحفظ مصادر تمو

ضات الملقحة والمجمدة، لكن لا مانع من أن ی ؛الأجنة المجهضة ؛الحبل السر  الجزائر  المشرع واكبوالبو
ضع في المجال الطبي، التطور العلمي الحاصل ة لا و ط القانون حوث الضوا شرة في ال ستخدام الأجنة ال

ة.   العلم
                                                            

40 -Le Rapport du Conseil d’Etat français, notification des lois de la bioéthique avis du 25 
nov.1999, op.cit. 

ة  02، مؤرخ في 11-18قانون رقم  -41 ل ة للجمهورة الجزائرة، عدد 2018جو الصحة، الجردة الرسم ، صادر في 46، یتعل 
ة  29 ل  .2018جو
فر  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  -42 ة للجمهورة الجزائرة، 1985ف ة الصحة وترقیتها، الجردة الرسم  یتضمن قانون حما

فر  17صادر بتارخ  ،08عدد    .1985ف
ة للجمهورة الجزائرة، عدد 1966جوان  08مؤرخ في  156-166أمر رقم  - 43 ات، الجردة الرسم  49، یتضمن قانون العقو

  .1966جوان  11صادر بتارخ 
فر  25مؤرخ في  01- 09قانون رقم  - 44 تمم الأمر رقم  2009ف ، یتضمن 1966 جوان 08مؤرخ في  156-166عدل و

ة للجمهورة، عدد  ات، الجردة الرسم   .2009مارس  08صادر بتارخ  15قانون العقو
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شأن الموضوع  مات التي صدرت  مة الوزارة رقم  ، نجدالرجوع للتنظ المتعلقة بتحدید 300التعل
ات الإنجاب المساع انالممارسات الجدیدة في مجال تقن التي تحظر اللجوء 45د الصادرة عن وزارة الصحة والس

ة. استثناء الأهداف العلاج حاث أو في التجارب،  شرة في الدراسات والأ ة الأنبوب لاستعمال الأجنة ال   إلى تقن
  

ة على الأجنة  11-18موقف قانون الصحة الجدید رقم الفرع الثاني:  حوث العلم من ال
ة  شر   ال

ا الجلم ینظم قانون  حاث التي تتخذ من الخلا ة ذالصحة الجدید بنصوص صرحة مجال الأ ة الجنین ع
ن أن  م حاث وانتشرت على نطاق واسع، لكن  ه هذه الأ موضوعا لها، رغم أنه صدر في وقت تطورت ف

ام القسم ذیخضع ه اء".ا الموضوع لأح حث في مجال طب الأح ال ام تتعل  ع منه المعنون ب:" أح    الرا
ام  الرجوع لأح ع من القانون رقم 399حتى  377المواد (و أن نجد  11-18) التي تضمنها القسم الرا

ة" اد ة "الدراسات الع شر تسم حوث التي تجر على الكائن ال ما یتعل  ،المشرع الجزائر أطل على ال وف
ستنتج من استعمال مصطلح  " "مجال هذه الدراسة فقد جاء شاملا، وهو ما  شر شمل الكائن ال الذ یتسع ل

ذلك، حیث تنص المادة  اء في  377الجنین  حث في مجال طب الأح الفقرة الأولى على ما یلي:" یتمثل ال
.."استلزم المشرع الجزائر وجوب توفر عدة شرو من أجل السماح بإجراء  شر إجراء دراسات على الكائن ال

عضها یتعل ب ة،  اد حوث الع ما استوجب شروطا  حوث،ه الذهال المؤسسة التي تجر فیها،  عض الآخر  وال
الجهة التي تتولى إجرا   ئها.تتعل 

ة -1 اد طة بإجراء الدراسات الع  :الشروط المرت
شر  أن یجب - ة التي تجر على الكائن ال اد ة من الدراسات الع حیث تهدف إلى  تكون الغا حتة،  ة  علم

ة و  ائ ر المعارف الو ةتطو ة وتحسین الممارسات الطب ة والبیولوج ص من قانون  377تنص المادة  ، حیثالتشخ
ر  غرض تطو شر  اء في إجراء دراسات على الكائن ال حث في مجال طب الأح الصحة الجدید:" یتمثل ال

ة. وتدعى هذه الدرا ة وتحسین الممارسات الطب ة والعلاج ة والبیولوج ص ة والتشخ ائ سات في هذا المعارف الو
ة". " القانون ب اد   الدراسات الع

                                                            
حاث أو  -45 ضا تخلی أو إیجاد أجنة في المختبر بهدف إجراء الدراسات أو الأ ر أ مة الوزارة السالفة الذ حظرت التعل

حوث على ا المقابل تسمح بإجراء ال ارات علیها. لكنها  ما أنه الاخت أ ضرر،  صاب الجنین  ة شر ألا  لأجنة لأغراض علاج
ل الأحوال الحصول على إذن بذلك من السلطات.   یتعین في 

 Instruction ministérielle n° 300 du 12 mai 2001 fixant les bonnes pratiques cliniques et biologiques 
en PMA. 
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ة - اد ة الدراسات الع ة بإحد المجالات التال اد حوث الع ة یجب أن یتعل مجال ال ة أوالتدخل  ،الملاحظات
ة ة والوقائ ص ة والتشخ الدراسات العلاج  ؛دراسات التكافؤ الحیو والتوفر الحیو  ؛وتتعل على الخصوص 

ائ ة حسب ما أكدته المادة "الدراسات الو ائ ة الو ة 377ة والصیدلان   .46الفقرة الثان
ة استنادا و  - م الممارسة الطب ات التي تح ة والأدب ة والعلم ادئ الأخلاق ة للم اد جوب مراعاة الدراسات الع

ع من القانون رقم ، 37947لنص المادة   اب السا ن في هذا الصدد الرجوع إلى ال م ون ب:" المعن 11- 18و
ات والبیو ات والأدب ة" حیث عرفت المادة -الأخلاق ات الطب أنها:" ....   339أخلاق ة  ات الطب منه الأخلاق

ات  قواعد الممارسات الحسنة التي یخضع لها مهنیو الصحة في ممارسة مهامهم، وتشمل قواعد الأدب
ة والبیو ات العلم ما -والأخلاق ات". ف ة التي  340أوردت المادة أخلاق ة والعلم ادئ الأخلاق عضا من هذه الم

ة  ة المهن رامة الشخص والشرف والعدل والاستقلال ة وهي: احترام  اد یتوجب مراعاتها عند إجراء الدراسات الع
ة ذا الاتفاقات الفعل ات المهنة و   .48وقواعد أدب

ا - ة، حیث جاء في نص المادة وجوب تطاب قواعد الممارسات الحسنة في مجال إجراء الدراسات الع  379د
ة ما یلي: اد مع قواعد الممارسات الحسنة..."، والملاحظ من النص أن  التطاب "یجب إجراء الدراسات الع

ارة "  ة التي تنظمها.التطابالمشرع استعمل ع حوث للأطر القانون ة منه لاحترام هذه ال   " وذلك رغ
ا في ال - ة وجو اد اكل المرخص لها لهذا الغرض من طرف وزر الصحة تجر الدراسات الع مؤسسات واله

ص بل  ا القانون ذولم یوضح ه، 1149-18من القانون رقم  379حسب المادة  ام الحصول على هذا الترخ أح
ة تصدر لاحقا. أرجأه لنصوص م   تنظ

حث - ه ال ة تحتو على آخر ما توصل إل اد الدراسات الع اد والمعارف  أن تكون المؤسسة القائمة  الع
ة حسب المادة  اف ة  اد ة وتجرة ما قبل ع   الأولى.الفقرة  380العلم

ة - احث یثبت خبرة مناس ة طبیب  ة تحت إدارة ومراق اد حدد هذا القانون 50أن یتم تنفیذ الدراسات الع دون أن 
  مدة هذه الخبرة.

                                                            
ة من ا 377تنص المادة  -46 ة 11-18 رقم لقانون الفقرة الثان اد ن أن تكون الدراسات الع م ة أو  على ما یلي:"  ملاحظات

أتي:  ما  ة وتتعل على الخصوص  ة؛  -تدخل ة والوقائ ص ة والتشخ ؛  -الدراسات العلاج دراسات التكافؤ الحیو والتوفر الحیو
ات تطبی هذه ا - ف ة. تحدد  ائ ة الو ة والصیدلان ائ م".الدراسات الو   لمادة عن طر التنظ
ة 11-18 رقم من القانون  379تنص المادة  -47 ة والعلم ادئ الأخلاق ا الم ة، وجو اد على:" یجب أن تراعي الدراسات الع

ة". م الممارسة الطب ات التي تح ات والأدب   والأخلاق
م :" یجب أن یلتزم مهنیو الما یليعلى  11-18رقم  من القانون  340تنص المادة  -48 ق صحة، في ممارسة نشاطاتهم 

ة". ذا الاتفاقات الفعل ات المهنة و ة وقواعد أدب ة المهن رامة الشخص والشرف والعدل والاستقلال ادئ احترام  ما م ات، لاس   وأخلاق
التطاب مع قواعد المما11-18رقم من القانون  379تنص المادة  - 49 ة  اد رسات الحسنة على ما یلي:" یجب إجراء الدراسات الع

ات المحددة من طرف وزر الصحة". ف اكل المعتمدة المرخص لها لهذا الغرض حسب الك   في هذا المجال في اله
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ة على الشخ - ة بنتائج ایجاب اد ة من المادة یجب أن ترجع الدراسات الع الدراسة حسب الفقرة الثان ص المعني 
ون فیها معدل الفائدة ضئیل 51من قانون الصحة الجدید 380 ا لأن الدراسة التي  عد هذا الشر منطق ، و

ة . ة للخطر هي دراسة غیر مجد   النس
ة تتلاءم مع الدر  - ة وتقن شرة وماد ة في ظروف  اد ما یجب یجب أن یتم إجراء الدراسات الع ة،  اد اسة الع

ة وأمن الأشخاص الذین یخضعون له ات الصرامة العلم   .52ه الدراسة ذأن تتواف ومقتض
ةالتي الشروط-2 اد الجهة التي تتولى إجراء الدراسات الع من  384أطل المشرع الجزائر في المادة : تتعل 

ة  11- 18القانون  ة تسم اد ون شخص 53"المُرقي".على من یتولى إجراء الدراسات الع ن أن  م هذا الأخیر 
ع الصحة أو اأو معنو اطب لفة  ا أو مقدم خدمات معتمد من طرف الوزارة الم ون مخبرا صیدلان ن أن  م ، و

ا، شر أن یتوفر ع حث أو شخصا طب ة أو هیئة  ة علم على المؤهلات والكفاءات  مؤسسة علاج أو جمع
ة في هذا المجال   .  54المطلو

الصحة، على  لف  ص من الوزر الم عد حصوله على ترخ ة إلا  اد الدراسات الع ام  ن للمرقي الق م لا 
ص في أجل ثلاثة أشهر على أساس ملف طبي وتقني. إضافة إلى  ا ذهأن یبت هذا الأخیر في الترخ

ص، اشتر المشرع الجزائر على المرقي الحصول على تصرح  ة على شأن انجاز الدأخر الترخ اد راسات الع
شر حسب ما جاء في المادة    55من قانون الصحة الجدید 381الكائن ال

ة دون الحصول على  اد امه بإجراء دراسات ع ات على المرقي في حال ق أقر المشرع الجزائر عقو
غرامة من  س من سنتین إلى خمس سنوات و الح ص أو تصرح   10.000.000دج إلى  5.000.000ترخ

ام المادة  438وفي هذا نصت المادة دج،  ل من یخالف أح عاقب  من هذا القانون، المتعلقة ب 381على:" 

                                                             
ر  الفقرة الثالثة من القانون  380تنص المادة  -50 شر السالف الذ ة على الكائن ال اد ن إجراء الدراسات الع م على ما یلي:" لا 

انت منفذة تحت إدار  ة". إلا إذا  احث یثبت خبرة مناس ة طبیب    ة ومراق
ة من القانون  380تنص المادة  -51 شر إلا إذا  11-18 رقم الفقرة الثان ة على الكائن ال اد ن إجراء الدراسات الع م على:" لا 

الدراسة". ة للخطر المتوقع في صالح الشخص المعني  النس   ان معدل الفائدة 
عة من القانون الفقرة ال 380تنص المادة  -52 شر الاّ اذا 11-18 رقم را ة على الكائن ال اد ن إجراء الدراسات الع م على: " لا 

ة وأمن الأشخاص الذین  ات الصرامة العلم ة وتتواف ومقتض اد ة تتلاءم مع الدراسة الع ة وتقن شرة وماد تمت في ظروف 
ة". اد   یخضعون للدراسة الع

". 11- 18 رقم ولى من القانون الأ الفقرة 384المادة تنص  -53 ا مرقًّ ة وجو اد   على:" یتولى إجراء الدراسات الع
عة من القانون  384المادة تنص  -  54 عي أو المعنو  11-18 رقم الفقرة الثالثة والرا على ما یلي:" المرقي هو الشخص الطب

ا أو مقدم خ ون مخبرا صیدلان ن أن  م ة. و اد الدراسة الع ادر  لفةدمات معتمدا من طرف الذ ی الصحة أو  الوزارة الم
ة". ا یتوفر على المؤهلات المطلو ع حث أو شخصا طب ة أو هیئة  ة علم   مؤسسة علاج أو جمع

الصحة الذ یبت في 11-18 رقم من القانون  381تنص المادة  55 لف  ص الوزر الم ة لترخ اد على:" تخضع الدراسات الع
قدمها المرقي". شأنأساس ملف طبي وتقني، وتصرح  ) أشهر على3أجل ثلاثة (  ، شر ة على الكائن ال اد   انجاز الدراسات الع
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س من    الح ة،  اد غرامة من  سنتینالدراسات الع دج إلى  5.000.000إلى خمس سنوات و
  دج". 10.000.000

ة،  اد ة منو إضافة إلى الشرو التي اشترطها المشرع الجزائر لإجراء الدراسات الع في ضمان  هرغ
ة" على مستو  اد ة للدراسات الع ات الطب ة استحدث "لجنة الأخلاق اد  تأطیر قانوني وأخلاقي للدراسات الع

موجب المادة  الصحة  لفة  ة الم لت 56 11-18الفقرة الأولى من القانون رقم  382المصالح الخارج ، وقد أو
ال ل ما یتعل  ة إبداء الرأ  في  ة حسب المادة لها صلاح اد   .38357دراسات الع

منع من خضوع  ة، غیر أن ذلك لا  الاستقلال ة  اد ة للدراسات الع ات الطب نشاطاتها تتمتع لجنة الأخلاق
ة من الصحة للرقا لفة  مها 58طرف المصالح المختصة للوزارة الم یلتها وتنظ مهام اللجنة وتش ما یتعل  .أما ف

حدد لاحقا عن ط م.وسیرها فس   ر التنظ
  
  خاتمة

ة الكثیر من الأمل  ة الجنین ا الجذع للعدید من الأمراض  في الشفاءحمل استخدام الأجنة أو الخلا
ة مرالسرطان  ؛المستعص ةالزها ة العلاج متد إلى العدید من الاستخدامات الطب ما أن مجالها  علاج ؛ ، 

المقابل قد  لا جدیدة لجعلها محلا للتعامل المالي أو الاتجار بها، العقم وزرع الأعضاء والأنسجة، لكنه  فتح س
عض للإجهاض مقابل المال غر ال ، أو استنساخ مما قد یدفع إلى استغلال الأجنة الفائضة أو حتى أنه قد 

اها الج ةذأجنة وتدمیرها غرض استخدام خلا ا ع عض التشرعات تمنع استخدام الخلا . جعلت هذه المخاوف 
عض التشرعات الجذع حها، في حین تحاول  عض الآخر فجعلته یب ما أغرت نتائج استخدامها ال ة، ف ة الجنین

ة التطور الطبي في هذا المجال . مواك ة للمشرع الجزائر النس   مثلما هو الحال 

                                                            
ة على مستو  383تنص المادة  56 اد ة للدراسات الع ات الطب الفقرة الأولى من قانون الصحة الجدید على:" تنشا لجنة الأخلاق

لفةالمصالح  ة الم   الصحة ". الخارج
ورة أعلاه". ع 11-18رقم  من القانون 833تنص المادة  57 ة المذ ات الطب ة لرأ لجنة الأخلاق اد   لى: " تخضع الدراسات الع
ة 382تنص المادة  58 ة هي جهاز على ما یلي 11-18رقم  من القانون  الفقرة الثان اد ة للدراسات الع ات الطب : " لجنة الأخلاق

الصحةمستقل، تراقب نشاطاتها من طرف المصالح المخ لفة    ".تصة للوزارة الم


